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«الوطني»: ١٫٨٪ نمواً متوقعاً للاقتصاد الكويتي في ٢٠٢٠
توقع تقريــر صادر عن 
بنك الكويت الوطني أن ينمو 
الاقتصــاد الكويتــي بمعدل 
١٫٨٪ فــي ٢٠٢٠، وذلك على 
الرغم من إعلان منظمة أوپيك 
وحلفائها عن خفض حصص 
انتاج النفط مجددا، في حين لا 
يزال نمو القطاع غير النفطي 
عند مستويات نحو ٢٫٥٪. هذا 
ويساهم تراجع أسعار النفط 
فــي الضغط علــى الميزانية 
العامة، وذلــك بالتزامن مع 
استمرار انخفاض مستوى 
العام  الصندوق الاحتياطي 
في ظل غياب تدابير الإصلاح 
الاقتصــادي أو إقرار قانون 
جديد للدين العام. كما شهدت 
الكويت تحسن مركزها في 
العالمــي المتعلق  التصنيف 
بســهولة ممارســة أنشطة 
الأعمــال، ولكــن مــا زالــت 
هنــاك حاجــة إلى تحســين 
مناخ الأعمال وتعزيز القدرة 
العالمية. وعلى  التنافســية 
صعيد آخر، يمكن أن تشكل 
الضغــوط الماليــة المتزايدة 
وإطلاق خطة خمسية جديدة 
حافزا لبدء تنفيذ إصلاحات 
قد تعزز من النمو، خاصة بعد 
انتخابات مجلس الأمة المقرر 
إجراؤها في الربع الرابع من 

.٢٠٢٠
أساسيات قوية

واشــار التقريــر الى ان 
الاقتصــاد الكويتي يحتفظ 
بأساسيات قوية على الرغم 
من ضعف بعض المؤشرات 
إلى حد ما، حيث من المتوقع 
أن يظــل نمــو القطــاع غير 
النفطي قريبــا من توقعات 
عام ٢٠١٩ عند مستوى ٢٫٥٪ 
خلال الفتــرة ٢٠٢٠-٢٠٢٢، 
حيث بلغ إنتاج النفط ٢٫٦٣ 
مليــون برميــل يوميــا في 
أكتوبر، أي أقل هامشيا عن 
البالغ  المستوى المســتهدف 
٢٫٦٦ مليــون برميــل يوميا 
والذي حددته منظمة الأوبك 

وحلفائها.
وتوقـــع التقــريـــــر أن 
تحقق معدلات الإنتاج الحد 
المستهدف خلال العام المقبل 
ثم ترتفع ببطء في السنوات 
المقبلة في ظل وفرة العرض 
في الســوق العالمــي. إلا انه 
من المفترض أن ينمو الناتج 
المحلــي الإجمالــي لقطــاع 
النفــط بدعــم مــن زيــادة 
إنتــاج الغــاز الجوراســي، 
بالإضافة إلــى ارتفاع إنتاج 
النفط المكرر مع بدء تشغيل 
البيئــي  الوقــود  مشــروع 
النظيف ومصفاة الزور في 
الأداء  وبعــد   .٢٠٢٠-٢٠٢٢
الضعيف للقطاع النفطي لعدة 
سنوات إلا انه قد يتخطى نمو 
الناتج المحلي غير النفطي في 
٢٠٢١-٢٠٢٢ بما يساهم في دفع 

متوسط النمو لدول المنطقة.
وفــي غيــاب أي صدمات 
اقتصادية كبرى، نتوقع أداء 
مماثــلا أو أفضــل قليلا خلال 
الســنوات القليلة المقبلة مع 
ارتفاع الإنفاق الحكومي وازدياد 
الكويتيــين  معــدل توظيــف 
بشكل كبير- احدى الأولويات 
الحكوميــة- بما يســاهم في 
القطــاع الاســتهلاكي،  دعــم 

من بــطء تطبيق الإصلاحات 
والــذي ينعكس فــي ترتيب 
الكويت في مؤشــر «ممارسة 
أنشطة الأعمال» للبنك الدولي 
(رغم تحسنه)، مما سيحد من 
قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو 

قوي بصفة مستدامة.
كما توقع التقرير أن يظل 
التضخــم منخفضــا  معــدل 
عنــد مســتوى ١٫٥-٢٪ فــي 

جديــدة كتقليــص الدعــم أو 
فرض ضرائب غير مباشــرة 
فــي الوقت الحاضر، وإن كان 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
فــي ٢٠٢١ على أقــل تقدير قد 
يدفع التضخــم للارتفاع إلى 
حوالي ٢٪ (لمدة عام واحد) أكثر 
من توقعات سيناريو الأساس.

تزايد التحديات 

وذكــر التقرير أن الوضع 
المالــي لا يــزال يمثــل احــد 
التحديات التي تواجه الحكومة 
في ظل انخفاض أسعار النفط 
وتزايــد الإنفاق الحكومي، ما 
يســاهم في تسجيل الميزانية 
لعجــز مرتفــع خــلال الفترة 
المقبلة. ومن المتوقع أن يزداد 
العجز إلى ٨٪ من الناتج المحلي 
الإجمالــي فــي الســنة المالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابــل ٣٪ فــي 
العام المالي الماضي وذلك على 
خلفية تراجع أســعار النفط 
وارتفــاع مســتويات الإنفاق 
والذي يعزى جزئيا إلى تسديد 
المستحقات المتأخرة، علما بأن 
ثبات أسعار النفط وصعوبة 
خفــض مســتويات الإنفــاق 
الحالية وغياب التدابير اللازمة 
لتعزيز العائدات غير النفطية 
سيؤدي إلى ظهور احتياجات 
تمويلية لســد عجز الموازنة 
(بعد التحويلات إلى صندوق 

إضافــة إلــى فرصــة زيــادة 
الانفاق الاســتثماري لتنفيذ 
المشــاريع الكبرى في قطاعي 
الطاقة والبتروكيماويات والتي 
تأخرت وتيرة الترسيات بها 
على مدار العامــين الماضيين. 
وفي المدى القريب، من المقرر 
أن تساهم تلك العوامل في الحد 
من تأثير تراجع أسعار النفط 
على النمو الاقتصادي، بالرغم 

بلــغ  أن  بعــد   ٢٠٢٠-٢٠٢٢
١٫١٪ في العام ٢٠١٩. وســوف 
تظل الأســعار منخفضة على 
خلفيــة ضعف معدلات النمو 
الاقتصادي، ولن نشهد سوى 
انتعاش تدريجي فقط يقتصر 
على إيجارات المساكن بسبب 
اعتدال سوق العقار في المدى 
القصيــر، إضافــة إلــى توقع 
تأجيــل تطبيــق أي إجراءات 

الثــروة الســيادية) بقيمة ٥ 
مليــارات دينار ســنويا على 
مدى السنوات الأربع المقبلة. 
وفي غياب إقرار قانون الدين 
جديد، فمن شأن ذلك الوضع أن 
يستنزف نحو ٢٠ مليار دينار 
من صندوق الاحتياطي العام 
الذي يتم اســتخدامه لتمويل 

عجز الميزانية.
أمــا علــى صعيــد القطاع 
الخارجي، فلا يزال الوضع جيدا 
في ظل الفائض المســجل في 
الحساب الجاري بنسبة ٢-٧٪ 
مــن الناتج المحلــي الإجمالي، 
وذلك على الرغم من تراجعه 
عن مســتوياته السابقة. كما 
تواصل الأصول الحكومية في 
الخارج دعمها لفائض الحساب 
الجــاري، إذ تمثــل عائداتهــا 
حوالي ١٢٪ مــن الناتج. ومن 
المتوقــع أن يتضاعف صافي 
تدفقــات رأس المــال الأجنبي 
إلــى بورصــة الكويت ليصل 
إلى مســتوى قياســي بقيمة 
٦٠٠ مليــون دينــار في ٢٠١٩ 
عقــب الإعــلان مؤخــرا عــن 
إعادة الهيكلة والترقية، إلا ان 
صافي تدفق الاستثمار سيبقى 
لصالح خروج الاســتثمارات 
من الكويت، خاصة في غياب 
الســيادية  الديــون  إصــدار 
وضعف مستويات الاستثمار 

الأجنبي المباشر.

٢٠ مليار دينار ستسُتنزف من صندوق الاحتياطي العام مع غياب إقرار قانون الدين الجديد

نمو الناتج المحلــي الإجمالي 
أكثر من ٣٪ مقابل ٠٪ في ٢٠١٩ 

و١٫٨٪ في ٢٠٢٠.
نمو القطاع غير النفطي

ورأى التقريــر ان معــدل 
النمو الســنوي للقطاع غير 
النفطي بلغ ٢٫٣٪ في المتوسط 
خلال الفترة بين ٢٠١٦ و٢٠١٩ 
والــذي جــاء أعلــى قليلا من 
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النقي: مجلس وزراء «أوابك»
يعقد اجتماعه بالكويت الأحد المقبل

كونا: أعلنت منظمة الأقطار 
العربيــة المصــدرة للبترول 
(اوابــك) ان مجلــس وزراء 
المنظمــة ســيعقد اجتماعــه 
الـ١٠٣ على مستوى المندوبين 

في الكويت الاحد لمقبل.
وقال الأمين العام للمنظمة 
عبــاس النقــي ان الاجتمــاع 
ســيعقد برئاسة وزير النفط 
البحرينــي الشــيخ محمد آل 
خليفة رئيس الدورة الحالية 
لمجلس وزراء المنظمة بمشاركة 
وزراء الطاقة والبترول بالدول 
الأعضاء. وأوضــح النقي ان 

جدول أعمال الاجتماع يتضمن 
مجموعة مــن المواضيع ذات 
الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة 
أبرزها مناقشة وإقرار مشروع 
ميزانية الأمانة العامة للمنظمة 
والهيئة القضائية) لعام ٢٠٢٠.
وأضــاف ان الاجتمــاع 
سيستعــــرض نشــــاطات 
الأمانة العامة عن ٢٠١٩ ومن 
ضمنها المؤتمرات والندوات 
التي عقدتها  والاجتماعــات 
او شــاركت فيهــا وكذلك ما 
قامت بإعداده من دراســات 

عباس النقيفنية واقتصادية.

«معرض العقار المصري» يطرح فرصاً مميزة 
بمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري

انطلقــت مســاء أمس 
فعاليــات معــرض العقار 
الــذي تنظمــه  المصــري 
العربية  الرايــة  مجموعة 
المــعـــــارض  لتنظــيــــم 
والمؤتمــرات فــي فنــدق 
الملينيوم خلال الفترة من 
١٨ إلى ٢١ ديسمبر، بمشاركة 
نخبة من كبرى الشركات 

العقارية المصرية.
وفــي تصريح له بهذه 
المناســبة، قــال رئيــس 
إدارة مجموعــة  مجلــس 
الراية لتنظيــم المعارض 
والمؤتمرات عدنان الحداد، 
إن معرض العقار المصري 
يعتبــر أحــد المعــارض 
المميــزة التــي ينتظرهــا 
الكويتي بشغف،  المواطن 
كونه يقــدم مجموعة من 
العقــارات المميــزة التــي 
تنفذهــا وتطورها كبرى 

الشركات.
الشــركات  ان  وأضــاف 
العقارية المشاركة في المعرض 
تمتاز بامتلاكها أكبر وأفضل 
المشاريع العقارية المطروحة 
في الســوق المصــري خلال 
حيــث  الحاليــة،  المرحلــة 
تتنوع المشاريع التي تطرحها 
الشــركات المشــاركة من بين 
مشاريع ســكنية وسياحية 
وتجارية، لتلبي بذلك حاجة 
المواطنين  مختلــف شــرائح 
الســكن أو  الباحثــين عــن 

الاستثمار على حد سواء.
ولفــت الحــداد إلى أن 

فرص عقاريــة مميزة في 
مصر إلى زيــارة معرض 
العقار المصــري للتعرف 
على العروض المميزة التي 
تقدمها الشركات المشاركة 
خلال فترة المعرض، لافتا 
إلى أن الشركات المشاركة 
بمصداقيتهــا  تمتــاز 
وامتلاكها للمشاريع التي 
تم تنفيذها على مســتوى 
عال من الجودة والإتقان، 
بما يحقق أهداف ورغبات 
الســكن  الباحثــين عــن 

والاستثمار المناسب.
وفــي ختــام تصريحه، 
أشــاد الحداد بالإجــراءات 

التنظيميــة المشــددة التي 
التجــارة  وزارة  طبقتهــا 
والصناعة علــى المعارض 
العقاريــة المقامة بالكويت، 
مبينا أن هذه الاجراءات قد 
ســاعدت كثيرا فــي إضفاء 
طابع الثقة والمصداقية على 
المعــارض، كمــا أنها حدت 
كثيرا مــن عمليات النصب 
التي كانت تقع من قبل بعض 
ضعاف النفوس في بعض 
الاحيان، مثمنــا في الوقت 
ذاته الــدور الرقابي الكبير 
لوزارة التجارة، ما من شأنه 
أن يعيد الثقة من جديد إلى 

السوق العقاري الكويتي.

انطلقت فعالياته في «الملينيوم» أمس ويستمر حتى ٢١ الجاري

عدنان الحداد

الســوق المصريــة تتمتع 
بثقة عالية لــدى المواطن 
الكويتــي، بدليل أن هناك 
شريحة كبيرة من المواطنين 
الذيــن لديهم  الكويتيــين 
أمــلاك عقاريــة فــي عدد 
من المــدن المصريــة، بدءا 
مــن القاهرة ووصولا إلى 
الاسكندرية وشرم الشيخ 
الســياحية  المــدن  وباقي 
في البحــر الأحمر، حيث 
يتخــذون هــذه العقارات 

سكنا واستثمارا.
ودعا الحداد المواطنين 
الكويتـيـيــن والمقيـمـيــن 
الباحثــين عن  المصريــين 

الحداد: المعرض 
يطرح مشاريع 

سكنية وسياحية 
وتجارية تلبي 

حاجة الباحثين 
عن السكن أو 

الاستثمار

٢٫٣٪ النمو السنوي للقطاع غير النفطي في المتوسط خلال الفترة بين ٢٠١٦ و ٢٠١٩ 
توقعات بزيادة العجز إلى ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية

تضاعف صافي تدفقات رأس المال الأجنبي للبورصة ليصل إلى ٦٠٠ مليون دينار في ٢٠١٩

٤٫٩ ٪ نمو الائتمان خلال ٢٠١٩

قلق من بطء تطبيق الإصلاحات

توقــع تقرير «الوطني» أن يتضاعف معدل نمو الائتمان في ٢٠١٩ 
ليصل إلى ٤٫٩٪ على أســاس ســنوي مقابل ٢٫٣٪ في ٢٠١٨ بدعم من 
انتعاش إقراض الشركات مقارنة بمســتوياته الضعيفة سابقا، حيث 
يتوقع أن يبلغ نمو الائتمان حوالي ٤-٥٪ في المستقبل نظرا لاستقرار 
بيئة الأعمال. وعلى الرغم من تزايد نمو قروض الاستهلاك الشخصي 
(٣٤٪ على أســاس ســنوي في أكتوبر) إلا أنها لا تزال تمثل ٤٪ فقط 
من أنشطة الإقراض بصفة عامة. كما ستبقى السياسة النقدية داعمة 
للنشاط الاقتصادي في ظل استقرار متوقع لأسعار الفائدة في ٢٠٢٠ 
بافتراض خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 
٢٥ نقطة أساس على أقصى تقدير، بالإضافة إلى المرونة التي يوفرها 

ربط الدينار بسلة من العملات.

قال التقرير إن معدلات النمو تشهد تحسنا ملحوظا والذي من المتوقع 
أن يستمر بمستويات معتدلة على المدى المتوسط في ظل توافر احتياطات 
ماليــة ضخمة لدى الكويت بما يوفر لهــا الحماية اللازمة ضد الصدمات 
الخارجية الكبرى. إلا أن بطء تطبيق الإصلاحات واســتمرار العجز المالي 
يشــكلان مصدرا للقلق. كما أن اســتمرار انخفاض مســتوى صندوق 
الاحتياطــي العام قد يتطلب اتخاذ التدابيــر اللازمة، خاصة إذا لم ترتفع 
أسعار النفط. وتشمل التحديات الأخرى تصاعد التوترات الجيوسياسية 
الإقليمية وتباطؤ الإنفاق الاســتهلاكي في حالة ضعف نمو الوظائف.  أما 
على الجانب الإيجابي، يمكن أن تشكل الضغوط المالية وإطلاق خطة تنمية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ - ٢٠٢٥/٢٠٢٤ محفزات لتطبيق الإصلاحات خاصة بعد انتخابات 

مجلس الأمة المقرر إجراؤها في أواخر ٢٠٢٠.


